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 المبخص

الأخيرة. وخلصت التعريفات إلى أن الحوكمة هي  الآونةأخذ مفهوم  حوكمة الشركات أهمية كبرى في 
أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة. لذلك خصص هذا البحث لدراسة إمكانية تطبيق مفهوم حوكمة 
الشركات في الدول النامية، ومعرفة مدى وجود إرادة تشريعية حقيقية فيها، لإرساء ثقافة الحوكمة، ورفع مستوى 

القرارات الهامة، وآلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتفعيل عمل اللجان  اتخاذاهمين في الوعي ودعم مشاركة المس
المنبثقة عنها، وأخيراً تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الشركات. وضرورة كفاية إجراءات الحوكمة لتجنيب تحكم 

الشركات، ولإرساء تشريعات تتوافق بالقرارات المصيرية في إدارة  الأحاديةأصحاب رأس المال وسيطرت العقلية 
 ومبادئ الحوكمة، كتلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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 :مقدمة
ظهررر مصررطلك حوكمررة الشررركات علررل  رررار مصررطلك العولمررة واتصحصررة وهرري مصررطلحات حديثررة عهررد 

الررردول الناميرررة،وهو مرررن الموضررروعات الضررررورية كميرررع أنررروالم الشرررركات ا ليرررة والعالميرررة في عصرررر   اقتصرررادياتعلرررل 
 الاقتصرررادبمفهررروم حوكمرررة الشرررركات مرررن قبرررل المسررراهمين والمسرررتثمرين في الررردول ذات  الاهتمرررامزاد  ، وقرررد1الحاضرررر

لعديررد مررن الشررركات في دول شرررق المتقرردم والناشررى علررل حرردًا سررواء، خاصررة بعررد كررل الأزمررات الماليررة الرر  ضررربت ا
أسرريا وأمريكررا اليتينيررة وروسرريا، في رايررة القرررن الماضرري، والرر  كرران سررببها الرايسرري، الفسرراد المررا ، والإدارة السرري ة 
وعرردم ترروفر الرقابررة وقلررة اترربرة، وأهررم هررذل الأسررباب كرران الررنقص الحرراد في الشررفافية والإفصررا ، في التقررارير الصررادرة 

دارة التنفيذيررة لمعظررم الشررركات الكرربرى. وقررد كبرردت هررذل الأزمررات كثررير مررن المسرراهمين خسرراار ماديررة  عررن مجررالس الإ
 كبيرة، مما دفعهم مع الكثير من المستثمرين للتوجه للشركات ال  تطبق مفهوم الحكومة في إدارتها.

 اهتماماتذلك بتعدد عن هذا المفهوم وتعريفه و  وتعددت الآراء بين مختلف الكتاب والباحثين في التعبير
تعبير واسع يتضمن القواعد وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثين، فقد عرفه الدكتور محمد مصطفل سليمان بأرا: 

وممارسات السوق ال  تحدد كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات الاكتتاب العام لقراراتها والشفافية ال  تحكم 
لة ال  يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات ال  عملية اتخاذ القرار فيها، ومدى المساء

يفصحون عنها للمستثمرين والحماية ال  يقدمورا لصغار المساهمين؛ وتتضمن أيضاً موضوعات خاصة بقانون 
ال  تطبق علل الشركات وقوانين الأوراق المالية وقواعد قيد الشركات بالبورصة داخل كل بلد، والمعايير ا اسبية 

وقد عرف الدكتور.  2المالية. الميامةالشركات المقيدة بالبورصة وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الإفيس وعدم 
Gilles Paquet مصطلك الحوكمة بأرا مجموعة من العيقات التعاقدية ال  تربط بين إدارة الشركات والمساهمين

الإجراءات والأساليب ال  تستحدم لإدارة ش ون الشركة وتوجيه أعمالها، وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق 
من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصا  والشفافية والمساءلة لزيادة فاادة المساهمين علل المدى الطويل، ومراعاة 

امن عشر في ولا يعتبر هذا المصطلك حديث عهد فقد تم التداول به في القرن الث .3مصالح الأطراف المحتلفة
، ليستعمل فيما بعد في القرن الحادي والعشرين في بي ة الشركات والأعمال.في 4النقاشات العامة في اللغة الفرنسية

، إدارية ومحاسبية. وقد اجتماعية، اقتصاديةضوء ما سبق يمكننا القول بأن لهذا المفهوم أبعاد عديدة: قانونية، 
للكثير من الوحدات  الاقتصاديةوالأزمات  الارياراتدوث الكثير من انتشر هذا المفهوم بصورة واسعة بعد ح

والتوازن  الانسجامقيق تحالعميقة. كما يساعد تطبيق مفهوم الحوكمة في القضاء علل الفساد الإداري و  الاقتصادية
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عن طريق الحد  )سواء من داخلها أو من خارجها(، وذلك الاقتصاديةبين مصالح الف ات المحتلفة المهتمة بالوحدة 
 و يرهم من أصحاب المصالح. –خاصة المساهمين  –من سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للف ات الأخرى 

فالبعد القانوني يكمن في إيجاد نظم سليمة في تأسيس وإدارة الشركات لتحقق الشفافية والنزاهة في 
القرارات المصيرية في إدارة الشركة،   اتخاذهمى الإدارة، تعمل علل تجنيب أصحاب القرار من الوقولم في أخطاء لد

كما تهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية عن هذل الأخطاء، من خيل تفعيل آليات الرقابة الداخلية واتارجية 
بنظام مساءلة صارم يحدد الإجراءات القانونية المناسبة سواء كانت المسؤولية  واستتباعهبشكل شفاف ومحايد، 

 جزااية. مدنية أو 
إرساء الضما ت الكافية للمساهمين وطمأنة  في تطبيق قواعد الحوكمة، من الاقتصاديويتجلل البعد  

المستثمرين سواء الوطنيين منهم أو الدوليين، مما يؤدي إلى جذب الاستثمار وتوفير رؤوس الأموال الأجنبية ال  
نب الاقتصاد الوطني  والإفيس كما هو حاصل في لبنان  الاريارتساهم في تنمية اقتصاديات الدول النامية، كما تجج

خانقة بسبب عدم توفر العملة الأجنبية، ويرجع ذلك  اقتصاديةفالدولة اللبنانية تعاني أزمة ،0222 منذ عام
بالدرجة الأولى إلى حجم الفساد المستشري، وسوء إدارة الموارد ال  خلَّفت مديونية بلغت حتى الآن ما يقارب 

في هذل الأزمة، من رجال السلطة  مليار دولار. في ظل  ياب أي إجراء للمحاسبة وميحقة المتسببين 222
 .5الطاافية" الانتماءاتمحصنين وراء  االذين عادة ما يكونو 

والمعيشية، مما ينعكس  الاقتصادية، فالحوكمة تهدف إلى تحسين ظروف العمال الاجتماعيةأما من الناحية 
. الإنسانإيجابًا علل نوعية حياة عاايتهم من خيل سن قواعد قانونية تهتم بشؤون الصحة والبي ة وحقوق 

بالقوانين الحاكمة لعملها، تأثر علل حياة العاملين فيها وفي المجتمع ككل، لناحية  التزامهافالشركات من خيل 
 الاجتماعيةستوى الأجور ال  يتقاضاها العمال، مما ينعكس علل حياته خلق فرص عمل بضوابط قانونية تحدد م

 للشركات. الاجتماعيةبتوفير العيش الكريم له ولأسرته، وهذا ما يسمل المسؤولية 
ومن الناحية ا اسبية تلعب الحوكمة دوراً محوريًا في محاربة الفساد من خيل تحقيق العدالة والشفافية في 

 إلى يؤديالرقابة المالية علل كافة مرافق الشركة وطرق إدارتها، مما  يؤمنا اسبية عنها، الأمر الذي  إبراز المعلومات
 حماية حقوق أصحاب المصالح المتداخلة ويثبت سوق الأوراق المالية.
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القرارات الصارمة فيفرض تطبيق الحوكمة عبر تدخل الدولة في الإشراف  اتخاذ وتطلع السياسة بمهمة
لهذل الشركات الدور الأكبر في بناء الاقتصاد الوطني، والعمل  أن بة علل الشركات وخاصة الكبيرة منها،حيثوالرقا

، فتعمل علل توجيه المستثمرين نحو النشاطات ال  تساعد في تنمية الإستراتيجيةعلل تنميته وتحقيق الأهداف 
تحمي أموالهم وتحفزهم من خيل الإعفاءات الضريبية لمدد  لهم البي ة القانونية المساعدة ال  وتؤمنالاقتصاد الوطني، 

الأربا ، وسن القوانين الضرورية ال  تحمي صغار المستثمرين  بجنيمعينة تمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحهم 
 .6والعمال وتفعيل الرقابة علل عملها لكي تكون منتجة للدخل القومي والحياة الاقتصادية 

م ومبادئ حوكمة الشركات تحديات جمة تكمن في مدى وجود إرادة تشريعية وقد واجه تطبيق مفهو 
حقيقية لدى أصحاب القرار في الدول النامية، كما فعلت بعض الدول الصناعية الكبرى، لإرساء ثقافة الحوكمة 

 ختيارا طرق القرارات الهامة، إضافة إلى ترشيد اتخاذورفع مستوى الوعي، وكذلك دعم مشاركة المساهمين في 
أعضاء مجلس الإدارة، وتفعيل عمل اللجان المنبثقة عن المجالس التنفيذية، وأخيراً تعزيز آليات الرقابة الداخلية في 

من الشركات أدى إلى ضيالم حقوق المساهمين  للكثير الاقتصادية الارياراتوتشير الدراسات إلى أن  .الشركات
والمستثمرين، مما أفقدهم الثقة بالاستثمار، وحال دون إقدام مستثمرين جدد علل الاستثمار والمشاركة في شركات 

بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو الحل المناسب والمجدي لمعاكة أثار هذل الإريارت  الاهتمامجديدة، فكان 
 الوطني. ليقتصادعتبر ا رك الطبيعي للشركات ال  ت

تتمثل مشكلة الدراسة في عدم كفاية الإجراءات وقواعد حوكمة الشركات المتبعة في البلدان محل الدراسة 
في إدارة الوحدات  الأحاديةوتحكم أصحاب رأس المال بالقرارات المصيرية للشركات وسيطرت العقلية 

القوانين السارية  ير ميامة ولا تكفل تطبيق قواعد الحوكمة، ر م كل الاقتصادية،كما تكمن المشكلة في أن 
لإرساء نظم جيدة للحوكمة مقارنة بمتطلبات وتوصيات المبادئ  ا اولات الرامية إلى تعديلها، لتوصل من خيلها

 .OECD7المتعارف عليها عالمياً، كتلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
هدف إلى تسليط الضوء علل نقاط الضعف والقصور في قواعد الحوكمة في تلك الدول بإجراء فالبحث ي

مقارنة مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحوكمة، وبما ينعكس علل تحسين أجطجر الحوكمة بشكل 
توضيك مفهوم الحوكمة و  لمر وب فيها،عام، وتحفيز التحديثات القانونية والتشريعية اليزمة لتفادي الممارسات  ير ا

ومباداها، والتحديات ال  تواجه تطبيقها،كما التعرف علل اكوانب الإيجابية للحوكمة وتأثيرها علل تحسين جودة 
 وأداء الشركات. 
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من تجارب الدول ال  أخذت هذا المنحل في  ليستفادةالمقارن  المنهج التحليلي باستحداموعليه سنقوم 
حوكمة الشركات، مع دراسة الأسباب والنتااج ال  توصلت إليها ضمن بي تها القانونية والاقتصادية، لتحليلها 

الموجود في هذل الدول علل المستوى  الاختيفعلل الدول النامية، أخذين بعين الاعتبار  انطباقهاومعرفة مدى 
الدول أنظمة الحكم ال  تلعب دوراً محورياً في هذا المجال.ويطلق مصطلك  واختيفشريعي والقانوني والت الاقتصادي

النامية علل الدول ال  تتسم بمعيار منحفض لمستوى المعيشة، وتحتوي علل قاعدة صناعية متحلفة، وتحتل مرتبة 
يجعل دولة ما  عالمي متفق عليه حول مامنحفضة في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى.ولا يوجد معيار 

متقدمة وأخرى  مية، ولكن هناك مؤشرات يمكن القياس عليها مثل الناتج ا لي الإجما  للفرد. وعليه ولفهم 
مبحثين علل النحو  إلىالإشكالية ال  تواجه حوكمة الشركات في الدول النامية سوف نقوم بتقسيم هذا البحث 

 التا :
 : مفهوم حوكمة الشركات والمنادئ التي قام عبيهاالأولالمنحث 

 المنحث الثاني: التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في الدول النامية
 

 الأولالمنحث 
 مفهوم حوكمة الشركات والمنادئ التي قام عبيها

وما صاحبها من فقدان للثروات وإ يق المنش ات أبوابها بوجه  اقتصاديةنتيجة وقولم العالم بأزمات 
علل أصحاب المصالح، حيث أرخت هذل الأزمات  اقتصادية واريارات اجتماعيةالعمالة، مما تسبب بمضاعفات 

. نذكر من ليقتصادالدول بسبب سوء إدارة الشركات الكبرى، وال  تعتبر ا رك الأساسي  اقتصادبظيلها علل 
ال  كان نشاطها يتركز علل تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي  Ernonل الأزمات علل سبيل المثال: أزمة شركة هذ

الأمريكية ليتصالات عام  WorldComم، وكذلك أزمة شركة  0222في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
02208. 

الما  بصفة  بصفة عامة، والفساد في معظمها إ  الفساد الإداري وا اسبي الارياراتوترجع هذل 
 الاهتمامذلك نقص الشفافية، وعدم  إ  إلى الممارسة السليمة في الإشراف والرقابة، يضاف والافتقارخاصة، 

المناسب بجانب عدم إظهار المعلومات ا اسبية لحقيقة الأوضالم المالية  بتطبيق المبادئ ا اسبية ال  تحقق الإفصا 
 . للشركة
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 الارياراترية تقف علل أسباب هذل ذللبحث عن حلول ج الاقتصاديينكل ذلك دفع الباحثين 
الفساد الما  والإداري وا اسبي داخل هذل الشركات، مما  إلىالقسط الأكبر يعود  أنومعاكتها، وقد تبين لهؤلاء 

كمة المؤسسات بصدور تقرير)فيينو بحو  الاهتمامأ ففي فرنسا، بد تطبيق مبادئ الحوكمة، إلىحدا بمعظم الدول 
م تحت إشراف اكمعية 2221( والمستوحل من تقرير كادبوري، وقد صدر هذا التقرير سنة I Viénotالأول، 

، وسمي بر:"مجلس الإدارة CNPFالفرنسيين  الأعماللأصحاب AFEP الفرنسية لمؤسسات القطالم اتاص
أسباب أهمها، العولمة، زيادة عدد المساهمين، ظهور صناديق  للشركات المدرجة بالبورصة"، وذلك بفعل عدة

ولهذل الغاية تم عقد مؤتمرات عديدة من أجل تطبيق .9المعاشات في فرنسا والر بة في تحديث سوق المال بباريس
السي ة ال  لازمت هذل  الاقتصادية الآثارهذا المبادئ علل نطاق واسع في الدول الصناعية الكبرى، للحد من 

مطلبين، خصصنا الأول للتعرف علل مفهوم حوكمة الشركات  إلىوعليه حاولنا تقسيم هذا المبحث  .لارياراتا
 المفهوم ومحدداته. والثاني للمبادئ ال  قام عليها هذا

 
 المطبب الأول

 وأهميتها مفهوم حوكمة الشركات 
فحداثة الموضولم  فرضت اختيفاً في  ،تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم حوكمة الشركات

وجهات النظر الفقهية حول تحديد مفهومه، وقد وجدت تعريفات عديدة تراوحت بين تعريفات ضيقة تنحصر في 
إطار القوانين والمعايير ا اسبية ومتطلبات الإفصا  والشفافية وترتيبات الرقابة الداخلية، وهناك تعريفات واسعة 

. 10في الثقافة المؤسسية وطريقة تحديد الأهداف وتنفيذها في المؤسسات مة المكون الأساسيالنطاق تجعل من الحوك
وعليه سنقوم بذكر بعض التعريفات ال  تم وضعها من قبل المنظمات العالمية المهتمة بالموضولم في فرلم 

 في فرلم ثاني أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في الدول النامية. أول،وسنتناول
 

 لالفرع الأو 
 تةريف نظرية حوكمة الشركات وتاريخها 
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،  Corporate Governanceيعد مصطلك الحوكمة هو الترجمة المحتصرة ال  راجت للمصطلك
وقد تعددت التعريفات «. أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة »أما الترجمة العلمية ال  أجتفق عليها فهي: 

 :يليالمقدمة لهذا المصطلك، ونورد أهمها فيما 
: هي النظام الذي يتم من خيله إدارة الشركات والتحكم في  IFC : تعريف مؤسسة التمويل الدوليةأولا 

 .أعمالها
هي مجموعة من الإجراءات والعمليات ال  يتم OECD:: تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةثانياا 

من توزيع الحقوق والمس وليات بين الأطراف المحتلفة بموجبها إدارة المؤسسة والتحكم فيها لتحقيق أهدافها، وتتض
 .11لهذل المؤسسة وتحديد القواعد والإجراءات اتاصة بصنع القرار فيها

الصادر عن سوق لندن للأوراق المالية: الحوكمة هي مجموعة من أنظمة الرقابة  Cadbury : تعريف كنةثالثاا 
. ويرى البعض الآخر أن 12رة الشركة وتوجيهها والرقابة علل ش وراالمالية و ير المالية وال  عن طريقها يتم إدا

الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العيقات بين الأطراف الأساسية ال  تؤثر في الأداء، كما تشمل 
 .مقومات تقوية المؤسسة علل المدى البعيد وتحديد المس ول والمس ولية

ن مفهوم حوكمة الشركات هو إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات ونحن نرى بصوابية الرأي القاال بأ
السليمة للقاامين علل إدارة الشركة بما يحافظ علل حقوق حملة الأسهم والسندات، والعاملين بالشركة وأصحاب 

علل أرا  تتفق اعتمادهاالمصالح. ومما سبق نرى، أنه لا يوجد تعريف محدد للحوكمة، إلا أن جميع التعاريف ال  تم 
الرقابة السليمة والسعي في ا افظة علل حقوق جميع المساهمين والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح ومجلس 

 الإدارة.
المتقدمة والناش ة خيل العقود القليلة  الاقتصادياتوقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من 

زمات المالية ال  شهدتها العديد من دول العالم، كما تزايدت والأ الاقتصادية الارياراتالماضية، خاصة في أعقاب 
الرأسمالية ال  يجعتمد فيها بدرجة   الاقتصاديةأهميتها نتيجة لإتجال كثير من دول العالم الطامحة إلى التحول إلى النظم 

 .الاقتصاديكبيرة علل الشركات اتاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو 
الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في  انفصالحجم تلك المشروعات إلى  اتسالموقد أدى  

 .13إلى أسواق المال فاتجهتالبحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، 
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 الفرع الثاني
 .أهمية تطنيق منادئ حوكمة الشركات في الدول النامية

الموارد  استحدامترشيد الإدارة، وتعمل بشكل كبير علل كفاءة  لىإالحوكمة  يهدف تطبيق مبادئ
ودعم تنافس الشركات في الأسواق، كما تعمل الحوكمة علل جذب المزيد من مصادر الأموال )التمويل  الاقتصادية

حوكمة الشركات  علل أهمية15 ( Gilles Paquet). وفي هذا المجال أكد14ا لي والعالمي( لتعزيز نمو الشركة
وتجنب الوقولم في الأزمات المالية.كما تعمل حوكمة الشركات علل ضمان حقوق  الاقتصاديةفي تحقيق التنمية 

 .16تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية إلىحملة الأسهم بالإضافة 
كما تكمن أهمية حوكمة الشركات في ضمان تحقيق أداء الشركة، خاصة فيما يرتبط  بتفعيل دور 
اكمعيات العامة للمساهمين حتى لا تكون عملية شكلية وتعمل علل أن يقوم المساهمين بدورهم القانوني بتحمل 

الحوكمة  وتعملالتنفيذيين في الشركة.  مسؤولياتهم، وكفالة القيام بدورهم الرقابي علل أداء مجلس الإدارة والمديرين
 :علل ضبط الأمور التالية

 .وحياد كافة العاملين في الشركة بمحتلف دراجاتهم التنظيمية استقيلتحقق  -
خفض عدد الأخطاء في إدارة الشركة بالاعتماد علل الضوابط القانونية ال  توقي من الوقولم في الأخطاء  -

 .علل أصيحها لإنفاقافي حال أتباعها، وتقلل من 
  .تضمن عمل نظم الرقابة الداخلية بشكل فعال والاستفادة منها علل الوجه الأمثل -
وموضوعية عملهم وحياديتهم، كما تضمن عدم تأثرهم  استقيلهمتضبط عمل المراجعين اتارجيين كهة  -

 ة أخرى.بأي ضغوط قد تمارس عليهم من قبل مجلس إدارة الشركة، أو أي أطراف داخلي
ومن بين أهداف الحوكمة وضوابطها، أن تحقق الشفافية والعدالة، وترسيخ الحق في المساءلة لأعضاء  

، وبالتا  تحقق حماية اقتصاديةالأخطاء بحق الشركة كوحدة  ارتكابمجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين في حال 
منع استغيل السلطة في المصلحة الشحصية المساهمين صحاب السندات ومراعاة مصالح العمل والعمال، و 

العام في الاقتصاد وتشجيع تدفق الرأسمال  الاستثمارالأولوية للمصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية  وإعطاءواتاصة 
الإجنبي وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذل القواعد تؤكد علل أهمية الالتزام بأحكام القانون 
والعمل علل ضمان مراجعة الأداء الداخلي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع 



 المجلة الشاملة للحقوق

  0202 ديسمبر
 

 91 د. حسن دبوق
 

وصيحيات عديدة  واختصاصاتجعة من  ير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام تكوين كنة مرا
 .17لتحقيق رقابة مستقلة علل التنفيذ

 لتطنيق مةايير وقواعد حوكمة الشركات: القتصاديةالأهمية 
، 2229الأزمة الأسيوية في بداية العام  انفجارحوكمة الشركات بالدول النامية بعد  إلىبدأت الحاجة 

حيث أرا كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات ال  تنظم نشاط الأعمال،ليكتسب مفهوم حوكمة الشركات 
 إلىأهمية كبيرة بالنسبة للديمقراطيات الناش ة نظراً لضعف النظام القانوني فيها وضعف نوعية المعلومات ال  تؤدي 

الثقة، وما تتطلبه من الإفصا  والشفافية عند إعداد  انعدامو الفساد  انتشارمنع الإشراف والرقابة، وتعمل علل 
الضرورية  اربة  الاحتياطاتخلق  إلىالحسابات، لأن إتبالم مبادئ سليمة وواضحة لإدارة الشركات ستؤدي 

 .18والاقتصاديومكافحة الفساد الإداري 

والتنمية المستدامة، ومحاربة الفساد،وتشجيع التنافس، كما تشجع  الاستثمارتشجيع كما تعمل علل 
الأسواق المالية، وتشجع علل قيام  استقرار، والعمل بكفاءة، كما تحافظ علل والابتكار الإنتاجيةعلل الزيادة 

السليمة رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة بوضع الأجسس والدولة، و  عيقات تتمتع بالشفافية بين أصحاب الأعمال
للعيقة بين مديري الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين. وتبين الحوكمة أهداف الشركة وتحفز أعضاء مجلس الإدارة، 

وكذلك العمل بكل الوساال المتاحة أسواق المال العالمية. علل الانفتا  إلىوالإدارة التنفيذية علل تحقيقها، وتؤدي 
الممنوحة للمستثمرين، فأن تطبيق  والامتيازاتا لية والأجنبية سواء، بالتشريعات أو القوانين  الاستثماراتكذب 

مبادئ الحوكمة ليس هدفاً بحد ذاته، بي هو الحفاظ علل البي ة الاقتصادية السليمة في  التعاميت الاقتصادية 
 .19ا لية أو الأجنبية

ن ننضم إليهم، إلى اكزم بأن تطبيق قواعد الحوكمة بشكل ، ونحالاقتصاديينويتجه العديد من الباحثين 
بأن ضعف التنمية  ويؤكدونسليم يشكل العامل الأساسي في نجا  عملية التنمية الاقتصادية علل مستوى الوطن، 

سببه ضعف في تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة المعتمدة عالمياً، وتعتبر عملية ضبط الشركات من خيل تطبيق 
، والعكس صحيك، حيث يصك القول بأن سوء وانتعاشهإلى تحسين الاقتصاد  تؤديمن أهم العوامل ال   الحوكمة

 .20إلى ضعف وترهل الاقتصاد الوطني يؤديبقواعد الحوكمة  الالتزامإدارة الشركات وعدم 

 المطبب الثاني
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 منادئ حوكمة الشركات
قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشر مجموعة أساسية لمبادئ الحوكمة، تم تنقيحها في العام 

، هذل المبادئ معنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء و ير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية 0222
قديم عدد من التوجيهات الإرشادية والتنظيمية، لتطبيق الحوكمة علل كل الشركات العامة واتاصة،من خيل ت

. ويتوقف نجا  تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة الاقتصاد واستقرارلتدعيم إدارة الشركات، وكفاءة أسواق المال، 
هذل المبادئ ال  وردت في التوصيات  هذل المبادئ وتطبيقها، لذلك سوف نتوقف في فرلم أول علل اعتمادعلل 

الذكر، لنرى بعد ذلك أثر تطبيق هذل المبادئ علل الشركات العاملة في  لفةوتقارير منظمة التعاون سا
 بشكل عامة في فرلم ثاني. الاقتصاديةالنامية وعلل التنمية  الاقتصاديات
 

 الفرع الأول
 OECDمنادئ منظمة التةاون القتصادي والتنمية لحوكمة الشركات 

التعاون الاقتصادي والتنمية هي المرجعية الأساسية في أي تعتبر مبادئ الحوكمة ال  توصلت إليها منظمة 
دولة تريد أن تتبنى مفهوم الحوكمة لديها، بحيث يتضمن إطار حوكمة الشركات كيً من تعزيز شفافية الأسواق 
وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقًا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضو  تقسيم المس وليات فيما بين 

 لإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المحتلفة في الشركة.السلطات ا
 :21وتنص هذل المبادئ علل

 ضمان وجود إطار فةال لحوكمة الشركات -2

من أهم العناصر ال  يجب توفرها في أي دولة ضمان تطبيق فعال لقواعد الحوكمة، يلزمه توفر إطار فعال من 
ورفع القيود عن نقل رؤوس الأموال، ووجود نظام مؤسسي فعال القوانين والتشريعات والأسواق المالية الفعالة، 

يضمن تشريع وتطبيق البنية الفوقية اليزمة. ويجب أن يكون هذا الإطار ذا تأثير علل الأداء الاقتصادي الشامل 
ونزاهة الأسواق ويشجع علل قيام أسواق تتصف بالشفافية والفعالية.ويحدد بشكل واضك توزيع المسؤوليات بين 

 مختلف السلطات التنفيذية.

 حفظ حقوق جميع المساهمين. -2
 إن من أهم ما أكدت عليه قواعد الحوكمة هو حقوق المساهمين وأبرزها.
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 ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية الأسهم. -
 إمكانية تحويل ملكية الأسهم. -
 الحصول علل المعلومات اليزمة عن الشركة في الوقت المناسب وعلل أساس منتظم. -
 المشاركة والتصويت في اكمعية العامة للشركة. -
 المشاركة في أربا  الشركة. -

كما يجب علل المساهمين أن يحصلوا علل معلومات كافية حول أي قرارات تخص أي تغييرات جوهرية في 
 الشركة مثل:

 تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس. -
 إصدار أسهم إضافية. -
 أصول الشركة.أي عمليات استثنااية كبيع  -

 المساواة في مةامبة جميع المساهمين -3

المسراهمين سرواء أقليرة أو أكثريرة، كمرا يجرب عردم التفرقرة  تتطلب الحوكمة العادلة أن تضمن معاملة متساوية برين
بين المساهمون الوطنيين والأجانب. وأن تتمتع كافة الأسهم بالحقوق ذاتها ضمن ف تها. ويجب أن يتم  تعرويض كافرة 

إسرراءة الاسررتغيل مررن قبررل  . وأخرريراً، يجررب حمايررة مسرراهمي الأقليررة مررنلينتهرراكالمسرراهمين بسرربب تعرررض حقرروقهم 
 .22اب النسب الحاكمةأصح

 حماية حقوق أصحاب المصالح -4

ويلرررررريهم  الشررررررركة.  أن المسرررررراهمين،ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذيررررررة هررررررم أصررررررحاب المصررررررالح الرايسرررررريون في 
وهنرا يجرب علرل إطرار حوكمرة الشرركات . المرتبطين بالشركة مثل البنوك والعاملين وحملة السرندات والمروردين والعمريء

التعرررراون النشررررط بررررين الشررررركات  أصررررحاب المصررررالح الرررر  ينشرررر ها القررررانون وأن يعمررررل علررررل تشررررجيعبحررررق  أن يعررررترف
 . 23العمل، واستدامة المنشآت وأصحاب المصالح في خلق الثروة، وفرص

 .الإفصاح والشفافية -1
علقة بد في عملية الحوكمة من أن يتم الإفصا  الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن جميع المساال اكوهرية المتلا

 بالشركة، بما في ذلك الوضع الما  والأداء والملكية وإدارة وحوكمة الشركة.
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 : النقاط ال  يجب الإفصا  عنها وأبرز

 .النتااج المالية ونتااج عمليات الشركة -
 .أهداف الشركة -
 .الملكيات الكبرى للأسهم وحقوق التصويت -
والمعلومرررات عرررن أعضررراء مجلرررس الإدارة، بمرررا في سياسرررة مكافرررأة أعضررراء مجلرررس الإدارة والرؤسررراء التنفيرررذيين  -

 .ذلك مؤهيتهم وآلية وكيفية اختيارهم
 .العمليات ذات الصلة بأطراف من الشركة -
 .عوامل المحاطرة المتوقعة -
 .الموضوعات اتاصة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين -
 .هياكل الحوكمة وسياساتها -

وينبغررري للمررردققين اترررارجيين أن يكونررروا .مررردقق مسرررتقل مؤهرررلكمرررا يجرررب القيرررام بتررردقيق خرررارجي مسرررتقل بواسرررطة 
 .24المساهمين قابلين للمساءلة وا اسبة أمام

 مسئوليات مجبس الإدارة -6
للشركة، والرقابة الفعالة لمجلس  ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي

 .25مس وليته أمام الشركة والمساهمين الإدارة علل الإدارة علل المجلس ومحاسبة مجلس
 

 الفرع الثاني
 أثار تطنيق حوكمة الشركات

تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنك حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتا  
السلطة في  استغيلتحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثااق جميعًا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من 

بأحكام القانون، والعمل علل ضمان مراجعة  الالتزام ير المصلحة العامة، كما أن هذل القواعد تؤكد علل أهمية 
الإدارية ال  تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين كنة مراجعة من  ير  الأداء الما ، ووجود الهيكلة

وصيحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة علل  واختصاصاتأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية، تكون لها مهام 
 التنفيذ. 
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لمالية، يمكن أن يعمل فعلل سبيل المثال، إن حوكمة الشركات اكيدة، في شكل الإفصا  عن المعلومات ا
سواء الأجنبية أم ا لية، والحد من  الاستثماراتعلل تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة، وتساعد علل جذب 

هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يعيق النمو، وبدون التدفقات المالية لا يمكن تحقيق الإمكا ت 
ال  تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي زيادة فرص التمويل  الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوااد الكبرى

المتاحة وإمكانية الحصول علل مصادر أرخص للتمويل، وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة خاصة بالنسبة للدول 
علل النامية. وتؤدي الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته 

تنمية المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ علل حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن  حية أخرى، 
تشجع الحوكمة علل نمو القطالم اتاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول علل التمويل، 

 .26وخلق فرص عمل جديدة
 

 المنحث الثاني
 حوكمة الشركات في الدول الناميةالتحديات التي تواجه 

 مستوى ورفع الشركات في الحوكمة ثقافة إرساء تكمن في الشركات حوكمة تواجه ال  التحديات أن
 إختيار آلية إلى إضافة فعال، الشركة بشكل في الهامة القرارات إتخاذ في المساهمين مشاركة دعم وكذلك الوعي
فالحوكمة عملية يقوم بموجبها مجلس الإدارة من خيل  الداخلية. الرقابة آليات تعزيز وأخيراً الإدارة، مجلس أعضاء

إدارة المؤسسة لتحقيق مهامها وحماية أصولها. كما يجب علل أعضاء مجلس الإدارة عند ممارسة مسؤولياتهم المتعلقة 
المؤسسة القانوني بحوكمة المؤسسة، أن يأخذوا بعين الاعتبار وجهات نظر عدة أطراف خارجية، وبحسب وضع 

مثل مقدمي رأس المال، واكهات المانحة والحكومات والمودعين،وأن يلتزموا الإخيص وحسن النية عند قيامهم 
ويتطلب " واجب الولاء" للمؤسسة أن يضع أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تهم ومهامهم المتعلقة بالحوكمة. بمسؤوليا

المؤسسة فوق أي مصلحة أخرى.كما إن الاجتهاد في القيام بهذل الأدوار والمسؤوليات لا يحقق بحد ذاته الحوكمة 
ي في الشركة في نجا  عملية الحوكمة منها ما هو داخل أساسياالفعالة في المؤسسة، فهناك عوامل أخرى تلعب دوراً 

(. ومنها ما هو خارجي عن بي ة الشركة مرتبط بالمناخ العام في أولالقرارات. )مطلب  اتخاذيتعلق بقواعد 
 الدولة.)مطلب ثاني(.
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 المطبب الأول
 التحديات الداخبية لحوكمة الشركات

داخل  القرارات اتخاذفي تحدد القواعد والأسس ال  علل أساسها يتم  تتلحص التحديات الداخلية
الشركة، كما تحدد كيفية توزيع السلطات بين اكمعية العامة والإدارة، والإدارة التنفيذية، فوجود هذل القواعد من 

.وعليه سوف 27عدم التعارض بين مصالح هذل الأطراف إلىجهة والعمل بها داخل الشركة من جهة أخرى، يؤدي 
في فرلم أول، ونترك الفرلم الثاني للبحث في مسؤولية القاامين القرارات في إدارة الشركة  اتخاذنتناول قواعد وأسس 
 علل إدارة الشركة. 

 
 الفرع الأول

 القرارات في إدارة الشركة اتخاذقواعد وأسس 

رو  العمل اكماعي، وتركز علل بنية الملكية الفردية،  إلىتفتقر معظم الشركات العاملة في الدول النامية 
القرارات الهامة في حياة الشركة. وهذا قد أدى إلى  اتخاذومنها  وعلل الشحص الواحد الذي يقوم بجميع المهام،

ضعف مجالس الإدارة، حيث أصبك كبار المالكين يسيطرون علل مجالس الإدارة من خيل تعيين أقربااهم 
القرارات في مجالس الإدارة، فيصدر قرار مجلس الإدارة متأثراً بقرار رايسه  اتخاذتمثيلهم ومساعدتهم في ومناصريهم ل

. كما أن تعيين بعض المدريين لأعضااها ابي للمالك الذي عينه دون أن يكون القرار معبراً عن الفكر المستقل 
لعمل بشكل مستقل عن إرادة الذي عينه، المتحصصين يكون دااماً لأ راض شحصية تمنع هذا الأخير من ا

الداام لأفراد العاالة والأصدقاء في تكليفهم بالمهام، وعدم  الانحياز أيضافيصبك أداة له داخل الشركة. هناك 
الفصل الكامل بين الملكية وبين الإدارة. كما أن عدم وجود وساال فاعلة لحماية صغار المساهمين يجعلهم يسلمون 

لنصيب الأكبر للتحكم بمقدرات الشركة، خاصة أنه ليس هناك قوانين حديثة تعتمد عليها هذل الأمر لأصحاب ا
وجود  إلىالمتبادل بين المواطنين والدولة، يرجع  الالتزامكما أن لغياب 28الدول، حيث أن معظم تشريعاتها قديمة.

م مع الإدارات العامة، لعدم وجود فساد لدى العاملين في الدولة، يجعل أصحاب رأس المال يتحفظون في تعاميته
المتبعة من قبل  الإنفاقسياسية، لعدم ثقتهم بسياسة  لاعتباراتأو بدافع التهرب من دفع الضرااب،  الثقة بها،

أن ما تأخذل الدولة منهم هو  ولاعتبارهمالإدارة العامة، ولعلمهم بحجم الفساد المستشري في عمل هذل الإدارات، 
 29ضريبة تساهم في التنمية العامة. عبارة عن جزية وليس
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وهذا الفكر المتمثل في التهرب الضريبي، لعدم ثقة أصحاب رأس المال بالسلطة السياسية موجود في معظم 
دول العالم الثالث، الذي يسود الحكم فيه أشحاص يمارسون السياسة من خيل مفاهيم القوة والسيطرة لا من 

سات. وهذا ما تطمك إليه عملية حوكمة الشركات والمؤسسات العامة. فتفرض خيل سياسة الدولة العادلة والمؤس
لأي قرار يتعلق  اتخاذلبعض اتطوات والممارسات داخل الشركة حيث يجب علل مجلس الإدارة الالتزام بها، عند 

 بإدارة الشركة وكيفية عملها.
 الفرع الثاني

 مسؤولية القائمين عبى إدارة الشركة

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الشركة بشكل كامل، حتى لو شكل كاً  أو فوض بعض سلطاته إلى 
جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، ولا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويضات عامة أو  ير محددة المدة، 

اس. ويتعين علل مجلس الإدارة أن إذ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة تحديداً واضحاً في نظام الشركة الأس
وعلل عضو مجلس الإدارة أن يلتزم بتحقيق مصلحة الشركة  .واهتماميؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية 

 عموماً وليس تحقيق مصالح المجموعة ال  يمثلها أو ال  صوتت علل تعيينه في مجلس الإدارة.
ت الدولية واتاصة المتعلقة بتقييم وتحديد المس وليات في هذا وقد أشارت معظم التقارير الصادرة عن اكها

الصادر  -Cadbury-مجال إدارة الشركات، إلى مسؤولية جميع الأطراف عن أداء الإدارة، وقد أشار تقرير كنة
تفعيل تلك المساءلة، فمجلس أن يقوم المساهمون بمساءلة مجلس الإدارة، وكل منهما له دورل في إلى م 2220عام 

الإدارة يقوم بدورل في توفير البيا ت اكيدة للمساهمين، وعلل المساهمين القيام بدورهم في إبداء ر بتهم فيممارسة 
. وقد أشار أيضاً التقرير إلى أفضل الممارسات المتوخاة، وهي فصل أدوار الرايس التنفيذي 30مس وليتهم كميك

(CEO  ورايس مجلس الإدارة )Chairman)ثة مديرين  ير تنفيذين )( مع وجود ثيNon- 
executive Directorالتقرير إلى قيام  المستثمرين  ا( علل الأقل في المجلس وصيا ة كان المراجعة. كما دع

 المؤسسين بدور أكثر نشاطاً في تعزيز الممارسات اكيدة في إدارة  الشركات.

م، إلى 2222ذي صدر عام وال(OECD)كما أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
مس وليات مجلس الإدارة، بمتابعة الإدارة التنفيذية بشكل فعال وكذلك أشار إلى مساءلة مجلس الإدارة من قبل 

 المساهمين.
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م، واتاصة بحوكمة  0222يضاف إ  ذلك أن المعايير ال  وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية عام  
عيل الدور الرقابي للمساهمين من خيل المشاركة في جميع القرارات الأساسية الشركات، أشارت إ  ضرورة تف

 .31للشركة
وتتصدر أولى خطوات الرقابة علل إدارة الشركة، من الأطراف ذات العيقة مثل المساهمين في فصل الإدارة عن 

لية، وترسيخ مبدأ ا اسبة أصحاب رأس المال، والعمل علل إيصال وتمكين الإدارة اتبيرة، وتثبيت مبدأ الاستقي
عن المسؤولية. وهذا الأمر يتطلب توافر وضو  في تحديد مس وليات مجلس الإدارة والصيحيات والحقوق والمزايا 

 استحدامويتطلب الأمر أيضاً أن يسمك الإطار العام لممارسة أسلوب مهني في  .والمكافآتوالأجور والبدلات 
، كما يلزم ممارسة المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من لتوجيههاسلطات الإدارة بالشركة وتحديد اتطوط الإرشادية 

قبل مجلس الإدارة، وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة، من قبل الشركة والمساهمين، وأهم اتطوات ال  يجب أن 
 : 32الإدارة والملكية هييتبعها مجلس الإدارة في تطبيقه لمبدأ الفصل بين 

من خيل قاعدة من المعلومات الكاملة، والعمل بحسن نية من  ايجب علل أعضاء مجلس الإدارة أن يتحركو   -2
 .للشركة والمساهمين أجل تحقق أفضل مصلحة

ارات المؤثرة للقر  اتخاذلمعاملة عادلة، وعليه أن يتوخل الحظر عند  أن مجلس الإدارة ملزم بمعاملة كافة المساهمين -0
 علل المساهمين بحيث تكون أثارها عادلة علل اكميع.

 علل مجلس الإدارة أن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية العالية، ويراعي مصالح وتوجهات أصحاب المصالح.  -2
ء الشركة وتوجيه إستراتيجيه الشركة، وخطة العمل السنوية، وتحديد الأهداف المرجو تنفيذها، ومراقبة أدا وضع -2

المصروفات المالية الرايسية، وكالعمليات التجارية، وترك بعض مجالات  وتنفيذ اتطط والإشراف علل
 . الاستثمار

وضع جداول بمكافآت ومرتبات كبار التنفيذيين بالشركة، ومراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين  -1
ين والإشراف عليهم واستبدالهم عند الحاجة، والتحطيط وأعضاء مجلس الإدارة، وبين مصالح الشركة والمساهم

مجلس  وانتحابلوضع خطة تعمل علل تداول تو  المناصب، من خيل ضمان الشفافية في عملية ترشيك 
 .الإدارة، وال  يجب أن تتم بشكل رسمي

بين وبين مصالح أعضااه من جهة و  اقتصاديةعلل مجلس الإدارة الفصل بين مصالح الشركة كوحدة  -9
أصول الشركة واستغيله من قبل الأطراف المتصلة  استحدامهمين من جهة أخرى، ومنها منع إساءة االمس

 . 33أو من قبل الأطراف ذات القرابة معها اقتصاديةبالشركة بعيقات 
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يجب علل مجلس الإدارة أن يمتلك القدرة علل إدارة الشركة  بشكل موضوعي ومستقل، وقد ذكرت  -8
العامة للحوكمة، العديد من التوجيهات والإرشادات للمجلس بحيث يكون قادراً علل ممارسة المبادئ 

 الحكم الموضوعي المستقل علل شؤون الشركة.
تأمين النزاهة في حسابات الشركة، وضمان إيجاد نظم سليمة للرقابة، مثل نظم إدارة المحاطر والرقابة المالية  -2

 ون والمعايير ذات الصلة.ورقابة العمليات والالتزام بالقان
 الإشراف علل عمليات الإفصا . -22

 
 المطبب الثاني

 التحديات الخارجية لحوكمة الشركات

من خيل سن القوانين ال  تشجع وتحمي  الاستثمارتتمثل في وجود مناخ عام في الدولة يشجع علل 
المستثمرين، مثل قوانين الشركات وقوانين العمل وسوق المال وقوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 
والإفيس ومكافحة الفساد، وكفاءة القطالم الما  في توفير التمويل اليزم للمشروعات، وكفاءة الأجهزة والهي ات 

في إحكام الرقابة علل جميع منظمات المجتمع، ذلك فضيً عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم ال  تضمن الرقابية 
عمل الأسواق بكفاءة مثل المراجعين وا اسبين وا امين و يرها،بالإضافة إلى المؤسسات اتاصة للمهن الحرة مثل 

الية والاستثمارية. وترجع أهمية التحديات اتارجية مكاتب ا اماة والمراجعة والتصنيف الااتماني والاستشارات الم
إلى أن وجودها يضمن حسن تنفيذ القوانين والقواعد ال  تضمن إدارة الشركة بشكل فعال ومنتج، وتقلل أيضاً 

. فالنظام السياسي يلعب دوراً محوريًا في تشجيع وترسيخ 34والعااد اتاص الاجتماعيمن التعارض بين العااد 
الكبرى في  الاقتصادياتمن قبل  اعتمادهات الصحيحة في إدارة الشركات وفرض مبادئ الحوكمة ال  تم الممارسا
والمال، فكل هذا لا يمكن أن ينتج أثارل ألا من  الأعمالسما  المتقدم، وال  بانت إيجابياتها علل سوق أالعالم الر 

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، يتمحور  ليم. وعليهوتنفيذها بالشكل الس ليستثمارخيل سن القوانين الميامة 
 الاستثماريالفرلم الأول حول طبيعة أنظمة الحكم ودورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وسلطنا الضوء علل المناخ 

 العام في الدول النامية في الفرلم الثاني.
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 الفرع الأول
 طنيةة أنظمة الحكم ودورها في ترسيخ منادئ الحوكمة

ظمة الحكم في الدول النامية،والطامحة لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات،المفتا  الرايسي لنجاحها. تعتبر أن
اكماعي المشترك الذي يفصل الملكية عن  الاستثمارففي الأنظمة الديمقراطية تجسهل هذل العملية لوجود ثقافة 

ارات علل أجسس علمية. وفي المقابل القر  واتخاذلإدارة الشركات  الاختصاصالإدارة، حيث يأتي بأشحاص من ذوي 
أشحاص لا مؤسسات، توفر بي ة  ير  ال  تحكم من خيل السلطويةوالأنظمة  الاشتراكيةنجد أن أنظمة الحكم 

، حيث تفتقد للثقة من أصحاب الأعمال، ويعتبر تأسيس الشركات الكبرى إنجازاً وتحديًا ليستثمارسليمة وطاردة 
ثبيت جذور الأسواق الديمقراطية،وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات فيها. ويتوقف مصير ضروريًا، لا يمكن بدونه ت

بعض إقتصادات دول بأسرها علل مواجهة هذل التحديات. ولتحقيق النجا  لابد أن يعمل القطالم اتاص 
 ال ، وتثبيت مناخ الثقة بينهم. وتشمل التحديات العامة والتنظيمي القانونيوالقطالم العام معًا لتأسيس الإطار 

:تأسيس نظام لحوكمة الشركات يقوم علل أساس القواعد أولاتواجه الإقتصادات النامية والصاعدة والمتحولة 
السليمة ومكافحة المصالح اتاصة، ووضع أنظمة لحقوق الملكية تحدد بوضو  وسهولة المالكين الحقيقيين حتى ولو  

 المالك. هيت الدولة كان
الشركات المدرجة  فيالقرارات وتأسيس اكدران الفاصلة بين الحكومة والإدارة  اتخاذثانياً: عدم تسييس 

وحماية حقوق المساهمين .المساهم المسيطر أو صاحبة الأ لبية هيبسجل الشركات،عندما تكون الدولة 
الشركات العامة، لأن  فيهو تأسيس لنظام حوكمة الإدارة وهناك تحدى آخر يواجه الإقتصادات النامية، و .الأقلية

 الوطنيتحقيق الناتج  فيهذل الإقتصادات تساهم أكثر من شركات القطالم اتاص  فيشركات القطالم العام 
كثير من الأحيان تضع   فيوالتوظيف والدخل واستحدام رأس المال، وعيوة علل ذلك فإن شركات القطالم العام 

لابد من تأسيس  الاقتصاديوالنمو  الاقتصاديةالوطني، لذلك فإنه لتحقيق التنمية  ليقتصادة السياسات العام
 .35القطالم العام فيحوكمة الشركات 

 الفرع الثاني
 الةام في الدول النامية الستثماريالمناخ 

العام في الدول النامية لرو  العمل اكماعي وهذا يعني سيطرة النزعة الفردية علل  الاستثمارييفتقر المناخ  
الفردي في المشروعات الصغيرة  والاستثمارعمل الشركات. وهذا يدل علل التركيز الكبير علل الملكية الفردية 
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الفكر الذي نشأ عليه أفراد  العقلية الأحادية الساادة في تلك الدول، وإلى نمط إلىوالمتوسطة الحجم، وهذا يعود 
المشاركة أو عدم فهم أهمية المشاركة لمواجهة المنافسة، حيث  اعتمادعدم  إلىهذل المجتمعات. ويعود ذلك أيضاً 

يتحكم  الوضع السااد في الدول النامية،حيث يعتقد صاحب المال أن المشاركة ستحد من تطوير أعماله. وهذا هو
إدارة الشركة، وهذا أمر قد أضعف مجالس الإدارة وجعلها أداة طيعة في أصحاب الملكية بالقرارات في 

أيديهم،يعمدون إلى توظيف أشحاص من أقاربهم وا سوبيين عليهم. مما يحرم صغار المساهمين من المشاركة الفعلية 
 2222ارة الصادر عام القرارات الهامة في إدارة الشركة. ففي لبنان مثيً لا زال قانون التج اتخاذفي المشاركة في 

،في يوجد أي 36وبر م التعدييت ال  أجريت عليه في يزال قاصراً عن حماية صغار المساهمين الآنمطبق حتى 
رادلم قانوني حازم يمنع تضارب المصالح الذي يقوم بين صاحب الشركة ورايس مجلس الإدارة. كما أن عدم وجود 

وبأساليب الإدارة، أدى إلى تحكم الأكثرية بالقرارات الهامة،  الوعي الكافي لدى صغار المساهمين بحقوقهم
 م الأقلية عن حياة الشركة بشكل عام.هوتهميش

المفاهيم ومن تطبيق النظم التحلف في كما أن المناخ العام في الدول محل الدراسة لا يزال يعاني من 
وال  تشهد نمواً  . ففي هذل الدولوازدهارل الاقتصادالإقطاعية في إدارة المال العام، والذي ينعكس سلباً علل تقدم 

الطبقة الحاكمة وأصحاب الحظوة من المقربين بمقدرات الناتج القومي من  استمتالمأن نرى  المألوف، من اقتصاديا
الكفاءة  إلىخيل عملية التوظيف الذي يعتمد علل الواسطة أي توظيف المقربين من الطبقة السياسية، دون النظر 

من هذا النمو، وذلك أيضاً بسبب  الاستفادة. ويبقل الفقراء بعيدين عن للإنتاجيةل  تعتبر العمود الفقري وا
السلطة وتقليص الفقر من  واستغيل ير العادل للدخل والفرص. وفي الدول ال  تعمل علل محاربة الفساد  التوزيع

محصوراً في  الاقتصادي التحديات، حيث أن النشاط مستدامة، لا يزال تواجهها الكثير من اقتصاديةخيل وساال 
قيد الحياة، وليس نمو الأعمال وتطويرها لكي يستفيد منها  القطالم  ير الرسمي، الذي يتطلع إلى بقاء الأعمال علل

 .37أوسع شريحة من المواطنين، وهذا هو الوصف الأدق لحال القطالم اتاص
مثالًا علل ذلك اكمهورية اللبنانية، تنطوي علل حكومات قلم الكثير من الديمقراطيات الهشة، ونأخذ ف

اليومية  مواطنيها فيما هو أبعد من الانتحابات، في مثل تلك البلدان تظل عملية صنع القرار تكون مس ولة أمام
 مصمماً، بحيث يفيد منه أصحاب الحظوة من الطبقة السياسة. الاقتصاديمحجوبة عن الناس.مع بقاء النظام 

وكمة الشركات حل قابل للتطبيق وحل للعديد من تلك المشاكل، من خيل تطبيقه علل القطالم فح
الإقتصادات النامية،  النظرة التقليدية لحوكمة الشركات تراها ميداً  يخص الشركات الكبرى في العام. حيث كانت
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تساعد في  ن ذلك بكثير. فهيالقليلة الماضية أثبتت أن حوكمة الشركات تعني أكثر م بيد أن تجارب العقود
الشفافية والمساءلة في التعاميت  تنظيف البي ة الاقتصادية، وفضك العيقات مع أصحاب الحظوة، وضخ قيم

 اتاصة والعامة علل حد سواء.
حوكمة الشركات أداةً فعالة في بناء قطالم فعال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،قادر علل  كذلك تعتبر  

 عليها للحد من الفقر.  وتبني الحلول المستدامة المتعارف الاستثمار اجتذابو خلق الوظااف 
لا تنفصل عن الحوكمة الرشيدة في القطالم  وبعد كل ما تقدم، وبما أن الحوكمة الرشيدة في القطالم اتاص

الشركات علل أرا واحدة من الأدوات المهمة كعل الديمقراطية قادرة علل تقديم  العام، نستطيع النظر إلى حوكمة
.لذلك عكفت بعض إنتاجيةما تعد به لكل شرااك المجتمع من خيل حوكمة القطالم العام أيضاً وجعله أكثر 

هذا المجال،  الدول النامية للحد من هذا القصور في تشريعاتها اتاصة بالحوكمة، وقد قطعت شوطاً مقبولًا في
وسوف نتطرق لبعض هذل الدول ونأخذ علل سبيل المثال جمهوية مصر العربية واكمهورية اللبنانية حيث قامتا 

( OECD )والتنمية  الاقتصاديالدولتين بالعمل علل وضع مبادئ وتشريعات تتفق مع مبادئ منظمة التعاون 
 .0222لعام 

 م بمصردليل منادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال الةا
وقد أشتمل هذا الدليل علل قواعد ونصوص استرشادية تتفق مع نصوص وأهداف قانون شركات قطالم الأعمال 

 . حيث تم وضعه بناءاً علل مبادئ منظمة التعاون سالفة الذكر.2222لسنة  022العام رقم 
أية قيود قد تعوق مقدرته علل وقد هدف هذا الدليل إلى تحرير قطالم الأعمال العام في جمهورية مصر العربية من 

 أهمها: 38المنافسة مع القطالم اتاص. وتضمن الدليل عدة مبادئ
 المبدأ الأول: ضمان وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال لحوكمة شركات قطالم الأعمال العام.

ب أن تتصرف المبدأ الثاني: العمل علل فصل دور الدولة كورا مالك للشركة ودورها كورا جهة إدارية، كما يج
 الدولة كمالك بحيث ينطبق عليها ما ينطبق علل القطالم اتاص، وعليها أن تمتلك رؤية واضحة ومتكاملة.

 المبدأ الثالث: معاملة حملة الأسهم بالتساوي.
 المبدأ الرابع: تنظيم العيقات مع أطراف المصالح المحتلفة.

 المبدأ اتامس: ضمان الإفصا  والشفافية.
 دس: تحديد مس ولية مجالس الإدارة في قطالم الأعمال العام في مصر.المبدأ السا
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مناقشة، ( CIPEوقد نظم اتحاد الصناعات المصرية بالمشاركة مع مركز المشروعات الدولية اتاصة ) 
من قادة الشركات الكبرى، دارت حول حوكمة الشركات والمستقبل الاقتصادي والديمقراطي  012ضمت حوا  
مناقشة عدة مواضيع منها الإفصا  التام عن المعلومات المالية، تضارب المصالح بين الإدارة والمديرين لمصر، وتمت 

إجراءات الإفيس، حقوق الملكية، إنفاذ العقود والفساد والسرقة. وبعد ذلك نظمت اكمعية المصرية للأوراق 
للشركات المدرجة في البورصة، وممارسات قواعد  المالية بر مج لحوكمة الشركات لمجتمع سوق المال والإدارة العليا

 .39الحوكمة لبناء اقتصاد وجه نحو السوق
 الميثاق البنناني لحوكمة الشركات

( بأعداد ميثاق حوكمة الشركات اللبناني، بالتعاون مع مركز LTAقامت اكمعية اللبنانية للشفافية) 
الوطنيين والأجانب، وقد تم توجيه هذا الميثاق إلى  (، ومجموعة من الشركاءCIPEالمشروعات الدولية اتاصة )

( GCGFالشركات اللبنانية ذات الأسهم. وبعد ذالك قام المركز وبالتعاون مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات )
(، بتنظيم المنتدى الإقليمي الثاني لحوكمة الشركات OECDومجموعة البنك الدو  ومنظمة التعاون والتنمية )

 ، لبنان. والذي تناول عدة مواضيع منها:0222في بيروت سنة  40الشفافية والإفصا " "تحسين
ضرورة إعادة النظر بالإجراءات ال  تم اتخاذها من قبل الدول ال  شاركت في تطوير الإفصا  والشفافية، والعمل 

ال علل مستوى الحكومات علل تقييم وضعها من جهة حوكمة الشركات، تبيان أهمية التوعية والتدريب في هذا المج
بسوق المال. وقد  لارتباطهمالمشاركة، والتوصية بأهمية أنشاء معهد متحصص للمدراء، يعمل علل تدريبهم  المدراء 

 تضمن هذا الميثاق ثيثة مبادئ أساسية تفرلم عن كل مبدأ عدة عناصر وأهمها:
 المبدأ الأول: التزامات وحقوق المساهمين

 للمساهمين والوظااف الرايسية للملكية.الحقوق العامة  -
 اكمعية العامة. اجتماعاتحقوق المساهمين وتواجدهم في  -
 المعاملة المتساوية للمساهمين. -
 حماية المساهمين الصغار في تركيبة المجلس. -

 المبدأ الثاني: مجلس المدرين

 وظيفة، وعضوية وهيكل المجلس. -
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 ضاء المجلس.وفاء وأمانة الواجبات الملقاة علل عاتق أع -
 وظااف المجلس الرقابية ومساءلته من طرف المساهمين. -
 مجلس المديرين. مكافآتتحديد والإفصا  عن  -
 المجلس ودور أصحاب المصلحة. -

 المبدأ الثالث: المراجعة وعيقتها بشفافية الشركة
 المراجعة الداخلية. -
 المراجعين اتارجيين. استقيلية -

 الخاتمة

تمثل الحوكمة أهم الوساال الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة في 
ال  تضمن نزاهة المعاميت في الدول كافة والنامية علل وجه اتصوص، حيث تعزز  والإفصا الفرص والشفافية 

اصة والعامة وتمنع استغيل المنصب والنفوذ، فحوكمة سيادة القانون وترسم الحدود الفاصلة بين المصالح ات
الشركات نظامًا فعالًا للرقابة علل الشركة، بحيث تشتمل علل مجموعة من الآليات الرقابية الداخلية ال  تعطي 
الصيحيات وتحمل أصحاب القرار المس ولية أمام أصحاب المصالح الداخلية. وأيضاً اتارجية ال  تعمل توفير 

. لإرساء مباداها كما أن النظام اكيد لحوكمة المؤسسات يوفر إطاراً حامياً بالأعمال ة القانونية السليمة للقيام البي
ومانعاً لظهور ممارسات التيعب، ويحد من محاولات التضليل، وتحسين درجة الوضو  والشفافية في إدارة الشركات 

الاقتصادي علل مستوى الدولة ككل وعلل المستوى الفردي وهي الغاية المطلوبة في هذل الدول لتحقيق النمو 
 بمستوى الحياة بشكل عام. ليرتقاء

 النتائج

لافت لتطبيقه في  اهتمام في العالم الاقتصادياتة في العالم، وقد أبدت أكبر ير تشغل حوكمة الشركات أهمية كب -2
نظامها القانوني، ولكنه مازال محل نقاش وعدم أتفاق الباحثين والأكاديميين، وفي السنوات الأخيرة زاد 

بشكل كبير وواضك بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركااز الأساسية ال  يجب أن تقوم  الاهتمام
 . عليها الوحدات الاقتصادية المحتلفة



 المجلة الشاملة للحقوق

  0202 ديسمبر
 

 105 د. حسن دبوق
 

وكمة الشركات المحرج والحل الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح في الشركات تعد تطبيق مبادئ ح -0
 .وخاصة المستثمرين والأفراد والمؤسسات ا لية والدولية

عن المعلومات المالية ال  تعمل علل تخفيض تكلفة رأس  الإفصا حوكمة الشركات بشكل سليم يتمثل في  -2
الأجنبية وا لية وتساعد علل الحد من هروب رؤوس  الاستثماراتوتساعد علل جذب  المال للمؤسسات

 الأموال ومكافحة الفساد.

 التوصيات

وتطبق مبادئ الحوكمة بصورتها المنقحة للوصول إلى إرساء ممارسة سليمة للحوكمة في الدول  العمل علل نشر -2
 علل الشركات.النامية وذلك من خيل عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات لنشر الوعي لدى القاامين 

من التشريعي لحوكمة الشركات،  ندعو جميع الدول النامية ومنها الدول العربية إلى النظر بعمق في التنظيم -0
بالمعاميت التجارية والقوانين  عن طريق إدخال تعدييت علل التشريعات المتعلقة الأول اتجاهينخيل 

المتعلقة بحوكمة الشركات، وأما الاتجال الثاني  القانونية المنظمة للشركات وأسواق المال، بما يتوافق مع القواعد
العالمي في هذا  من خيل إصدار قانون مستقل لحوكمة الشركات يتوافق مع التشريعات السارية ويلحق بالتوجه

به من قبل المعنيين ويضعهم  الالتزامسن تشريع خاص لحوكمة الشركات يكرس  لأن، نؤيدلالمضمار، وهذا ما 
 أن التجارب ال  مرت بها الدول المتقدمة، قد إلىأشارت الدراسات راقبة الدقيقة والفعالة. حيث تحت الم

أنتجت خبرات تؤكد أن متطلبات وجود نظام فعال للحوكمة تستلزم وجود إطار قانوني متكامل يوضك 
 حقوق المساهمين ويبين متطلبات النظام ا اسبي الفعال.

ن كونه أداة لترشيد إدارة الشركات في القطالم اتاص، والعمل علل تطبيقه في نقل مفهوم حوكمة الشركات م -2
لتحقيق التنمية المستدامة  إنتاجيةمؤسسات القطالم العام للحد من الفساد الإداري وجعل مؤسساته أكثر 

 والعدالة الاجتماعية، والحد من الفقر في الدول النامية محل الدراسة.
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 قائمة المراجع
 الةربية المراجع

 .0222أحمد علي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر اكامعي، الإسكندرية، مصر،  .1
، الموجود علل 0222الصالحين محمد العيش، حوكمة الشركات بين القانون والياحة، المجلة الدولية للقانون   .2

 .http://dx.dx.doi.orgالرابط: 
نصبة، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطالم العام، أطروحة ماجستير، جامعة حمه تضر بالوادي، الأمين  .3

 .0221اكزاار، 
فريد كورتل، "حوكمة الشركات منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي"، ورقة عمل  .4

 .0228شق، مقدمة للمؤتمر العلمي الدو  لكلية الاقتصاد، جامعة دم
للحد من الفساد  كآليةفيروز شين، نوال شين، مداخلة مقدمة في  الملتقي الوطني حول: حوكمة الشركات   .5

 .0220الما  والإداري. جامعة محمد خضير بسكرة اكزاار 
 ، 0229عد ن بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة، إتحاد المصارف العربية،  .6
للحد من الفساد الما  والإداري، ورقة عمل في الملتقل الوطني، جامعة  كآليةد. بوقرة رابك، حوكمة الشركات   .7

 .0220المسيلة، اكزاار، 
، بحث مقدمة للمؤتمر الإسيميةد. سليمان  صر، أ. ربيعة بن زيد. دور الحوكمة في إدارة مخاطر الصكوك  .8

عيل أداء المؤسسات الاقتصادية. جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف الدو  الثامن حول دور الحوكمة في تف
 .0222نوفمبر  02و 22اكزاار 

 .0222العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  الأنظمةد. محمد علي سويلم، حوكمة الشركات في  .9
يدة، القاهرة المالية، دار اكامعة اكد الأوراقد. محمد ابراهيم موسل، حوكمة الشركات المقيدة بسوق  .11

0222. 
المؤتمر العلمي الدو ، عولمة  إلىد. محمد ياسين  ادر، بحث بعنوان، "محددات الحوكمة ومعاييرها"، مقدم  .11

 .0220الإدارة في عصر المعرفة. جامعة اكنان، طرابلس، لبنان. عام 
الأمم المتحدة لمكافحة آليات التعاون الدو  لمواجهة جراام الفساد في ظل أحكام اتفاقية د. محمد حبحب،  .12

. دراسة تحليلية حول أسباب جراام الفساد في لبنان وكيفية استعادة الموجودات الناتجة 0222الفساد لعام 

http://dx.dx.doi.org/
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